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الواجب النفس و الغیری
الجلسة 8 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
خلاصة البحث السابق

ف البحث المتقدم، جرى تبيين دور الحم العقلائ ف إثبات نفسية الوجوب وصلته بإطلاق صيغة الأمر. فبناء عل مبن الإمام
الخمين (قده)، لا دلالة لفظية لصيغة «افعل» عل الوجوب والنفسية، لا من جهة الوضع ولا من جهة الإطلاق. فالصيغة لا تفيد إلا
البعث، وإنّ نفس صدور الأمر المولوي — عند فقدان القرينة المفيدة للغيرية — يعدُّ تمام الموضوع لحم العقلاء بلزوم الإطاعة،
أي: «سواء وجب فعل آخر أم لم يجب». إلا أنّ نقد الشهيد مصطف الخمين (قده) ينصب عل أنّ مجرد الأمر، ما لم تنضم إليه
الإطلاقات البيانية، لا ينهض بتمامية الحجة؛ فموضوع الحم العقلائ عنده هو «الأمر مضافاً إليه عدم التقييد». وقد تم التنبيه،

استناداً إل تحقيق المحقق الحائري، عل أنّ مراد «الإطلاق» ف هذا المقام ليس هو الإطلاق الفن المبتن عل مقدمات الحمة،
 .العقلائ للمبن مبل هو «ظرف اللاقيدية» ومتم ،بل مجرد عدم التقييد بالخلاف؛ وعليه، فإنّ دور الإطلاق ليس دوراً مثبِتاً مستقلا
وقد استُبعدَت المسالك المرتزة عل الإطلاق الاصطلاح: فمسلك التمسك بالقدر الجامع (بين النفس والغيري) غير تام لحرفية
معن الهيئة وامتناع تصور الجامع فيه؛ ومسلك إثبات النفسية مباشرةً من الإطلاق غير تام أيضاً لوجودية كلا القيدين وافتقارهما

إل مؤونة زائدة. وكذلك، فإنّ مسل «التبادر» و«الانصراف» لا ينهضان بإثبات النفسية من الهيئة؛ إذ لا يحرز التبادر الحاقّ، ولا
تثبت كثرة الاستعمال الموجبة للانصراف. وف المحصلة، فإنّ المسلك المعتمد هو مسلك المحقق النائين: وهو أنّ نفسية الواجب
المشوك تُستفاد من «إطلاق المادة» ونف الشرطية الغيرية؛ فحيثما تعلّق الأمر بطبيعة المأمور به واخذت المادة بإطلاقها، انعقد
الظهور ف أنّ المطلوب هو نفس الطبيعة، لا الطبيعة بما ه مقدِّمةٌ لغيرها. وف باب الأصل العمل للصورة الأول — مع فرض

العلم بوجوب الغير وتحقق شرطه — فإنّ أصالة البراءة تجري ف اشتراط الصلاة بالوضوء، ولا أثر لها من جانب الوضوء؛
واللازم العرف لنف هذا الاشتراط هو نف الغيرية وتعزيز نفسية الوضوء.

مقتض الأصل العمل عند الشك بين النفسية والغيرية

ينعقد البحث ف مقام الأصل العمل، وذلك عند فرض العلم بأصل وجوب الفعل مع التردد ف كونه نفسياً أو غيرياً. والفرض هو
عدم وجود إطلاقٍ لفظ (تام بمقدمات الحمة) ف البين؛ وعليه، تصل النوبة إل الأصول العملية. ومنشأ الاختلاف هو ف أنه هل

يمن التمسك بأصل عمل يوصلنا إل أحد الطرفين ف الشك بين النفسية والغيرية، أم أنّ موارد الشك تنحل أساساً إل صورٍ
مختلفة يختلف فيها حم الأصل العمل ف كل صورة؟ وقد عمد المحقق النائين ف «أجود التقريرات»، قبل الدخول ف تعيين
الأصل، إل تنقيح صور الشك، ليتضح أين يون للأصل العمل أثر وأين لا يون. فمحل النزاع ناظر إل «كيفية تعلّق الوجوب

بالفعل»: فهل الوجوب المعلوم ثبوته له جعل مستقل (فهو نفس)، أم له جعل تبع/آل (فهو غيري)؟ وبحسب تعبير المحقق
ياً قد يقع عل وجهين ...»، ثم ينشق الوجه الأول إل صورتين بحسب تماثل النائين (قده): «الشك ف كون الواجب نفسياً أو غير

الوجوبين من حيث الإطلاق والاشتراط أو عدمه.[1]

عند المحقق النائين مقام الأصل العمل تنقيح صور الشك بين النفسية والغيرية ف
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إنّ الصورة الفنية لمحل النزاع وتحريره ه كالتال: اللام ف فرض إحراز أصل وجوب الفعل، مع التردد ف كونه نفسياً أو
غيرياً. فلو أنّ إطلاق الدليل، مع تمامية مقدمات الحمة، قد رفع هذا التردد، لانتف محل البحث. وأما عند فقدان الإطلاق،

فالمرجع هو الأصل العمل، غير أنّه يختلف باختلاف الموارد. ولأجل ذلك، لا بدّ، قبل تعيين الأصل العمل، من تنقيح صور الشك،
ليتضح الأثر العمل لل صورة منها.

تقسيم موارد الشك

:النحو التال أجود التقريرات» صور المسألة عل» ف ل المحقق النائينيفص

آخر معلوم لفعل نفس د، وجوبجانب الواجب المرد ون فيه، إلموردٍ ي النفسية والغيرية ف أن يقع الشك ف :الصورة الأول
نفسه. وهذه الصورة تنحل لذلك الواجب النفس وتابع تقدير غيريته، بمثابة مقدِّمة د، علون الواجب المردنحوٍ ي أيضاً؛ عل

بدورها إل فرضين:

1- تماثل الوجوبين من حيث الإطلاق والاشتراط بشء معين: أي أن يون كلا الوجوبين متماثلا بالنسبة إل شرط واحد؛ فإما أن
يونا مطلقين معاً، وإما أن يونا مقيدين معاً. ولتقريب الفرة، يضرب النائين مثال «دخول الوقت»، فيقول: «كما إذا علم

اشتراط كل من وجوب الطهارة والصلاة بدخول الوقت أو علم إطلاق كل منهما بالقياس إليه».[2]

ذلك الشرط والآخر مشروطاً به؛ نظير ما لو كان الوجوب النفس ون أحد الوجوبين مطلقاً بالنسبة إل2- عدم التماثل: وهو أن ي
للصلاة مشروطاً قطعاً بدخول الوقت، ولن كان وجوب الطهارة — المردد بين النفسية والغيرية — يحتمل فيه الإطلاق

والاشتراط معاً.

الصورة الثانية: وهو أن لا يعلَم وجوب فعل إلا لذاك الفعل المردد بين النفسية والغيرية، مع احتمال وجود واجبٍ آخر ف الواقع
يون وجوبه مقيداً بنفس هذا الفعل المعلوم الوجوب. وبعبارة المحقق النائين: «أن لا يعلم إلا وجوب ما يحتمل كونه نفسياً أو

غيرياً مع احتمال أن يون ف الواقع واجب آخر مقيداً بما علم وجوبه ف الجملة».

تحليل الأثر العمل لل صورة

ف صورة التماثل (ضمن الوجه الأول): فإنّ دائرة التليف من حيث السعة والضيق، زماناً وظرفاً، تون واحدةً عل كلا
المبان عل للجريان، إلا بناء مقام إثبات أثرٍ زائد — مجال ف — ون للأصل العملوعليه، فلا ي .(والغيري النفس) التقديرين

الت ترى ثمرةً مستقلةً لنفس عنوان النفسية أو الغيرية.

وأما ف صورة عدم التماثل: فالثمرة بينة؛ إذ لو كان وجوب الفعل مطلقاً (فهو نفس مطلق)، لان نطاق اشتغال الذمة أوسع. ولو
كان مقيداً بوجوب الغير (فهو غيري)، لان النطاق أضيق. وهنا يون المرجع هو الأصل العمل لنف السعة أو إثباتها.

وأما ف الصورة الثانية (الت عبرنا عنها بالثالثة تسلسلا): فبما أنّ أصل وجوب هذا الفعل ثابت بالفعل، وأنّ الغيرية ملازمةٌ لوجود
واجبٍ آخر مفروض العدم (إلا عل نحو الاحتمال)، فإنّ البحث ينعقد ف أنه هل يون مجرد احتمال الواجب الآخر مسوِغاً للبناء

عل الغيرية، أم أنّ الأصل العمل يرشدنا إل نف هذا الارتباط الزائد؟ وتعيين هذه الجهة منوطٌ بالمبان المعتمدة ف «أصل العدم»
وجريان استصحاب عدم الجعل الزائد.



تنبيه: إنّ غايتنا ف هذا المقام لم تتجاوز تصوير الفروض وتحديد نطاق الأثر العمل. وأما حم الأصل العمل ف كل صورة من
هذه الصور، ونسبة هذا التقسيم إل تقريرات «فوائد الأصول»، فسيأت بيانه ف البحث اللاحق.

إنّ تقسيم المحقق النائين ف «أجود التقریرات» يعدُّ، من حيث تحرير محل النزاع، أتقن من تقريره ف «فوائد الأصول». وذلك
لسببين: أولا، أنّه يميز بين الموارد ذات الأثر العمل وتلك الفاقدة له (ف التقابل بين صورت التماثل وعدم التماثل). ثانياً، أنّه يفرد

واجبٍ آخر مجهول — بالبحث عل علَم فيها إلا وجوب هذا الفعل نفسه، وتستلزم الغيريةُ فيها فرضلا ي الصورة الثانية — الت
نحوٍ مستقل، ويصونها بذلك من الخلط مع الصورة الأول. وعل هذا المعيار، فإنّ تقييم الأصول العملية ف ما سيأت من البحث

سينتظم هو الآخر عل مدار هذه الصور الثلاث.

الصورة الأول: تماثل الوجوبين وأصالة البراءة عن التقييد

تقرير محل البحث: ينعقد البحث ف فرض العلم بأصل وجوب الصلاة عل نحو الوجوب النفس، وإحراز وجوب الوضوء أيضاً،
مع التردد ف كون وجوب الوضوء نفسياً أو غيرياً. وفوق ذلك، فإنّ ثمة تماثلا قائماً بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء من

حيث النسبة إل شرط معين (كدخول الوقت)؛ أي أنّهما إما أن يونا مطلقين معاً، وإما أن يونا مقيدين بذلك الشرط نفسه.

بيان المحقق النائين

يقول صاحب «أجود التقریرات» ف تبيين هذه الصورة:

فهناك صور (اما الصورة الأول) و ه ما علم فيه تماثل الوجوبين فالشك فيها متمحض ف خصوص تقييد متعلق ما علم كونه
نفسياً بالواجب الآخر فتجري البراءة عن التقييد و يثبت بذلك نتيجة الإطلاق فف مفروض المثال يون الملف مخيراً بين الإتيان

بالصلاة قبل الطهارة و الإتيان بها بعدها.[3]

تقييد الصلاة بالوضوء؛ وعليه، فتجري أصالة البراءة عن التقييد ف فمبناه (قده) هو أنّه مع تماثل الوجوبين، يتمحض الشك ف
لف بين تقديم امتثال أحدهما علذلك هو تخيير الم المترتب عل جانب الصلاة، وبذلك تثبت «نتيجة الإطلاق». والأثر العمل

الآخر وتأخيره.

ه الخوئتعليقة آية ال

:أجود التقریرات» ما يل» الحاشية عل ورد ف

لا يخف ان إجراء البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء ف مفروض المثال معارض بجريان البراءة عن الوجوب النفس المحتمل
ثبوته للوضوء فان القدر المعلوم ثبوته انما هو أصل تعلق الوجوب بالوضوء و اما خصوص كونه نفسيا أو غيرياً فهو مجهول لن
العلم الإجمال بثبوت إحدى الخصوصيتين يمنع من جريان أصالة البراءة ف كل منهما فاللازم هو الاحتياط و الإتيان بالصلاة مع

[4].ون النتيجة نتيجة الوجوب الغيري لا النفسمفروض المثال في الطهارة ف

وخلاصة الإشال ه: إنّ البراءة من تقييد الصلاة معارضةٌ بالبراءة من نفسية الوضوء. فمع العلم الإجمال بثبوت إحدى
وعليه، فمقتض .أطراف العلم الإجمال لا تجري أصالة البراءة ف ،(ا نفسية الوضوءا تقييد الصلاة، وإمإم) الخصوصيتين

الاحتياط هو تقديم الوضوء. وببيان آخر: إنّ البراءة من التقييد معارضةٌ بالبراءة من نفسية الوضوء؛ وذلك لأنّه ف جانب الوضوء،
العلم الإجمال فمقتض .أطراف العلم الإجمال ا غيري، وأصول البراءة لا تجري فوإم ا نفسبأنّ وجوبه إم إجمال لدينا علم



إذن هو أصالة الاحتياط، ولا بدّ من الإتيان بالوضوء قبل الصلاة، حت لو كان الوضوء ف الواقع شرطاً للصلاة ووجوبه غيرياً، لا
تقع مخالفة.

تعليقة السيد الخوئ مبنائيةٌ عل مناقشات

والذي يبدو لنا أنّ هذه التعليقة ترد عليها إشالات عدة:

1- عدم الأثر المستقل للبراءة المعارِضة ف جانب الوضوء: إنّ الأصل المفروض جريانه ف جانب الوضوء هو نف النفسية؛
والحال أنّ أصل وجوب الوضوء ثابت عل كل تقدير. فالبراءة إنما تون معذِّرةً حيثما رفعت إلزاماً زائداً. ونف النفسية لا يرفع

جريانه ف الإلزام بالوضوء قائماً بواسطة وجوب الصلاة. وعليه، فإنّ الأصل المدَّع تقدير الغيرية أيضاً، يبق إلزاماً زائداً؛ إذ عل
جانب الوضوء يفتقر إل أثرٍ عمل مستقل، وهو بذلك لا يملك صلاحية المعارضة مع البراءة الجارية ف تقييد الصلاة.

2- عدم تحقق العلم الإجمال المنجِز بالنسبة إل إلزامين قابلين للمخالفة: إنّ العلم الإجمال إنما يون منجِزاً حيثما آلت أطرافه
إل إلزامين يمن مخالفتهما ف مقام العمل. وأما ف ما نحن فيه، فإنّ المخالفة القطعية العملية لوجوب الوضوء غير معقولة؛ إذ
تقييد الصلاة بالوضوء ولزوم تقديمه. فحينما انتف كلا التقديرين لا بدّ له من الإتيان بالوضوء. والنزاع إنما هو ف لف علإنّ الم

عنوان الاشتراط بأصالة البراءة عن التقييد، لم يعد للعلم الإجمال بثبوت «إحدى الخصوصيتين» شأنٌ ف التنجيز؛ وذلك لأنّ
.بواسطة الأصل الموضوع الطرف ذا الأثر (وهو اشتراط الصلاة) قد انتف

3- تقدّم الأصل الموضوع عل الأصل الحم: إنّ أصالة البراءة عن التقييد الجارية ف جانب الصلاة إنما ه ف حقيقتها
تنقيح للموضوع، ومفادها أنّ «الصلاة غير مقيدة بالوضوء». ومع جريان هذا الأصل الموضوع، لا تصل النوبة إل الأصل
الحم المبتن عل العلم الإجمال (وهو أصالة الاحتياط)؛ لا سيما مع فرض عدم الأثر المستقل للأصل المقابل ف جانب

الوضوء.

النتيجة العملية: بناء عل مبن المحقق النائين، فف صورة تماثل الوجوبين، لا يون الملف ملزماً بتقديم الوضوء عل الصلاة،
ويبق التخيير ف ترتيب الامتثال محفوظاً. نعم، الاحتياط بتقديم الوضوء حسن ف نفسه، إلا أنه ليس إلزامياً من جهة الأصل

.العمل

وعليه، فإنّ جريان أصالة البراءة عن التقييد ف جانب الصلاة والأخذ بـ«نتيجة الإطلاق» تام. وإشال تعارض البراءتين غير وارد؛
وذلك لأنّ الأصل المقابل ف جانب الوضوء عديم الأثر، فهو بالتبع غير صالح للمعارضة. كما أنّ العلم الإجمال، بعد نف الطرف
التخيير ف وه ،خلص إليها المحقق النائين يفقد شأنية التنجيز. وعليه، فإنّ النتيجة الت ،ذي الأثر بواسطة الأصل الموضوع

.مقام الأصل العمل ون مقبولةً فتقديم الامتثال وتأخيره، ت

الصورة الثانية: عدم تماثل الوجوبين وجهات الشك الثلاث

تقرير محل البحث: الفرض هو أنّ وجوب الوضوء معلوم ف الجملة، وإنما يقع التردد ف كونه نفسياً أو غيرياً. وإل جانبه، فإنّ
الصلاة واجب نفس مشروطٌ بدخول الوقت. فمن حيث النسبة إل الوقت، ينتف التماثل بين الوجوبين: فوجوب الصلاة مقيدٌ
بالوقت. ووجوب الوضوء بالنسبة إل ذلك الشرط نفسه، مفروض عدم تقييده به. وقد فصل صاحب «أجود التقریرات» هذه

الصورة إل ثلاث جهاتٍ للشك، وعين لل منها الأصل الجاري والنتيجة العملية المترتبة عليه. حيث يقول (قده):

وأما الصورة الثانية وه ما علم فيه اشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسياً، فالشك فيها من جهة تقييد ما علم كونه نفسياً



بالآخر يون مجرى للبراءة، كما أن الشك فيها من جهة الشك ف الوجوب النفس قبل حصول ما هو شرط للوجوب الآخر مجرى
للبراءة أيضاً، فتون النتيجة من هذه الجهة نتيجة الغيرية فيختص وجوب الطهارة ف مفروض المثال بما بعد الوقت الذي هو
شرط لوجوب الصلاة. نعم، هناك جهة أخرى للشك والنتيجة معها للنفسية، وه جهة الشك ف أن الوضوء مثلا إذا أت به قبل

الوقت يسقط به الوضوء فيما بعد الوقت أو لا. وبعبارة أخرى: يون الشك ف أن وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق أو مختص
بمن لم يتوضأ قبله، ومقتض البراءة هو عدم الوجوب بالإضافة إل المتوض قبله، فيون النتيجة مع الوجوب النفس. وبالجملة:
أصالة البراءة بالإضافة إل تقيد الصلاة بالوضوء، وبالإضافة إل وجوبه قبل الوقت، وبالإضافة إل وجوبه بعد الوقت لمن توضأ
قبل الوقت بلا معارض؛ فإن أصل وجوبه لمن لم يتوضأ قبل الوقت وإن كان معلوماً بعد دخوله، إلا أنه أعم من أن تون الصلاة

متقيدة به حت لا يجوز الإتيان بها بعدها.[5]

تحليل الجهات الثلاث والأصل الجاري فيها

الجهة الأول: الشك ف تقييد الصلاة بالوضوء. مجرى الأصل: أصالة البراءة عن التقييد؛ إذ إنّ الشك من قبيل الأقل والأكثر
الارتباطيين ف شروط الصلاة. النتيجة: تتحصل «نتيجة الإطلاق» ف جانب الصلاة؛ أي أنّه بحسب مقام العمل، يفرض انتفاء

الشرطية المشوكة (وه شرطية الوضوء) للصلاة، وإن لم ين ثمة إطلاق لفظ يثبِت ذلك.

الجهة الثانية: الشك ف الوجوب النفس للوضوء قبل حصول شرط وجوب الصلاة. مجرى الأصل: أصالة البراءة عن التليف
الزائد؛ أي نف الإلزام قبل حلول الوقت. النتيجة: تتحصل «نتيجة الغيرية»؛ بمعن أنّ نطاق فعلية وجوب الوضوء يختص بما بعد

الوقت؛ وكأنّ منشأ فعلية الإلزام هو الحاجة إل الصلاة الواجبة.

الجهة الثالثة: الشك ف سقوط وجوب الوضوء بعد الوقت لمن توضأ قبله. تقرير الشك: هل وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق، أم
أنه يختص بمن لم يتوضأ قبله؟ مجرى الأصل: أصالة البراءة عن الوجوب بعد الوقت ف حق المتوض قبله. النتيجة: تتحصل

«نتيجة النفسية»؛ وذلك لأنّه بنف الإلزام بعد الوقت بالنسبة إل «من توضأ قبله»، ينطبق الأثر العمل عل النفسية، وينتف لزوم
تجديد الوضوء بعد الوقت (بوصفه لازماً للغيرية بقرينة توقيت المنشأ).

المختار هناك، فإنّ الأصل ف عل فوائد الأصول»، صيغ هذا المقام تحت عنوان «الشك بين الإطلاق والاشتراط»، وبناء» وف
الدوران بين الإطلاق والاشتراط هو «أصل الاشتراط». حيث يقول (قده):

القسم الثّان ما إذا علم بوجوب كل من الغير و الغيري، و لن كان وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل،

ية الوضوء و نفسيته إل الشّك ف اشتراطه بالزوال و كالمثال المتقدّم فيما إذا علم قبل الزوال، فف هذا القسم يرجع الشّك ف غير
يا يون مشروطا بالزوال لمان اشتراط الصلاة به، و حينئذ يون من افراد الشّك بين المط و عدم اشتراطه، إذ لو كان واجبا غير
وجوبه، كما تنف وال، و أصالة البراءة تنفوجوبه قبل الز هو الاشتراط، للشّك ف الأصل العمل المشروط، و قد تقدّم انّ مقتض
شرطية الصلاة بالوضوء، و لا منافاة بين إجراء البراءة لنف وجوب الوضوء قبل الزوال و إجراء البراءة لنف قيديته للصلاة كما لا

[6].يخف

وأما ف «أجود التقریرات»، فقد انتظم التحليل عل أساس الجريان الثلاث للبراءة، وبذلك استُوفيت الآثار العملية نفسها — من
دون حاجة إل التمسك المباشر بأصل الاشتراط. إذ إنّ: الجهة الأول تنتج نتيجة الإطلاق ف الصلاة. والجهة الثانية تنتج نتيجة
الغيرية ف الوضوء (وه اختصاص الإلزام بما بعد الوقت). والجهة الثالثة تنتج نتيجة النفسية (وه سقوط الإلزام بعد الوقت

للمتوض قبله).



مناقشات مبنائية

المناقشة الأول: هل يقع تعارض بين الأصول الثلاثة؟ إنّ الجواب عن هذا السؤال بين. فإنّ موضوعات الأصول الثلاثة متغايرة:
فالأول موضوعه تقييد الصلاة. والثان موضوعه الإلزام بالوضوء قبل الوقت. والثالث موضوعه الإلزام بالوضوء بعد الوقت لمن

توضأ قبله. فلا يتحقق اتحاد ف الموضوع حت ينعقد تعارض. وإنّ تصريح «أجود التقریرات» بعبارة «بلا معارض» إنما هو
مرتز عل هذا الأساس.

المناقشة الثانية: هل يمنع العلم الإجمال بثبوت إلزام زائد (إما قبل الوقت وإما بعده) من جريان الأصول؟ والجواب أنّ العلم
الإجمال إنما يون منجِزاً حيثما آلت أطرافه إل إلزامين قابلين للمخالفة ف مقام العمل. وأما ف ما نحن فيه، فإنّه بجريان البراءة

ف كل موضوع خاص، ينتف الطرف ذو الأثر الزائد، ولا يتصور وقوع مخالفة قطعية عملية للإلزام المعلوم (وهو أصل وجوب
الوضوء بعد الوقت لمن لم يتوضأ قبله). وعليه، فإنّ العلم الإجمال المزعوم لا يتسب شأنية التنجيز.

والثالثة ه الجهتين الأول أصل الاشتغال» والاحتياط؟ والجواب أنّ البراءة ف» نسبة هذا التحليل إل المناقشة الثالثة: ما ه
لا تصل النوبة إل ،مقام تنقيح التقييد وعدمه، وسعة الموضوع وضيقه؛ ومع جريان الأصل الموضوع ف «موضوع أصل»

الأصل الحم المتمثل ف الاحتياط. وأما ف الجهة الثانية، فإنّ الشك إنما هو ف تليفٍ زائدٍ قبل الوقت، وهو مجرى بين للبراءة.

النتيجة العملية للصورة الثانية

فمحصل الأمر هو التال: 1- من حيثية الصلاة: تتحصل «نتيجة الإطلاق»؛ فلا تُعدُّ الصلاة مقيدةً بالوضوء. 2- ومن حيثية زمان
فعلية وجوب الوضوء: تتحصل «نتيجة الغيرية»؛ فيختص الإلزام بما بعد الوقت. 3- وبالنسبة إل من توضأ قبل الوقت: تتحصل
«نتيجة النفسية»؛ إذ ينف الإلزام بعد الوقت ف حقه بالبراءة. وهذه النتائج الثلاث لا تجتمع ف موضوع واحد حت ينشأ تزاحم أو

تعارض.

إنّ تقرير «أجود التقریرات» ف الصورة الثانية يعدُّ، من حيث تفيك جهات الشك وجريان الأصول، تقريراً متقَناً. فالبراءات
الثلاث تجري عل موضوعاتٍ متباينة، وه بذلك «بلا معارض». وف الوقت نفسه، نؤكد عل أنّ تعابير «نتيجة النفسية» و«نتيجة

الغيرية» إنما ه لسان الأثر العمل للأصول، لا أنها إثبات لعنوان النفس أو الغيري ف مقام الجعل. ولأجل ذلك، فف مقام
التدوين النهائ، يستَحسن أن تُورد هذه التعابير إل جانب التصريح بـ«عدم دلالتها الإثباتية عل نفس العنوان»، منعاً من الخلط

بين مقام الثبوت والإثبات.

تعليقة آية اله الخوئ: منجِزية العلم الإجمال ف التدريجيات وحدود جريان البراءة ف الصورة الثانية

يقول السید الخوئ (قده) ف حاشيته عل «الأجود» ذيل الصورة الثانية:

إذا كان الوجوب النفس المحتمل ثبوته للوضوء ف مفروض المثال مقيداً بإيقاعه قبل الوقت ليدور الأمر بين لزوم الإتيان به قبل
عدم جواز الرجوع إل الريب ف و الغيري فلا ينبغ الوقت و لزوم الإتيان به بعد الوقت من جهة دوران الأمر بين الوجوب النفس

البراءة ف شء منهما عل ما هو المختار من كون العلم الإجمال منجزاً للتليف ف التدريجيات أيضاً.

و أما إذا كان الوجوب النفس عل تقدير ثبوته متعلقاً به غير مقيد بإيقاعه قبل الوقت فلا معن للرجوع إل أصالة البراءة عن
وجوبه قبل الوقت أصلا، و حينئذٍ إذا لم يتوضأ الملف حت دخل وقت الصلاة فلا بدّ له أن يتوضأ و يوقع الصلاة بعده لأنه



مقتض العلم الإجمال الموجب للاحتياط كما عرفت.

و أما إذا توضأ قبله فلا يجب عليه إعادة الوضوء بعد دخوله لأن تقييد الوضوء بوقوعه فيما بعد الوقت و لو عل تقدير كون وجوبه
غيرياً مجهول فيرجع معه إل البراءة...[7]

فالمبن المرتز هو أنّ «العلم الإجمال منجِز حت ف التدريجيات». فالفرع الأول هو: أنّه لو كانت النفسية المحتملة مقيدةً بـ«ما
قبل الوقت»، لدار الأمر حينئذٍ بين «وجوبٍ نفس قبل الوقت» و«وجوبٍ غيري بعد الوقت»؛ فلا تجري البراءة ف أيٍ منهما،

ويون المقتض هو الاحتياط. والفرع الثان هو: أنّه لو كانت النفسية المحتملة مطلقةً (أي لا عل نحو التقييد بما قبل الوقت)،
لان الرجوع إل البراءة من «الوجوب قبل الوقت» لا معن له. وحينئذٍ، فلو لم يتوضأ الملف حت دخل وقت الصلاة، وجب

عليه أن يتوضأ ويوقع الصلاة بعده (وهو أثر الاحتياط الناش من العلم الإجمال). ولن، لو كان قد توضأ قبل الوقت، لما وجبت
عليه الإعادة؛ وذلك لأنّ «تقييد الوضوء بوقوعه بعد الوقت» مجهول، فتجري البراءة من هذا التقييد.

السيد الخوئ مبن عل الآثار العملية بناء

إن لم ين قد توضأ قبل الوقت: وجب عليه أن يتوضأ بعد الوقت ثم يأت بالصلاة؛ فالرجوع إل البراءة (سواء فيما يتصل
بالوجوب النفس قبل الوقت أم بسقوطه بعد الوقت) لا وجه له. وإن كان قد توضأ قبل الوقت: لم تلزمه إعادة الوضوء بعد الوقت؛

من توضأ قبله» جارية. ويتضح من مجموع العبارة أنّ السید الخوئ حق إذ إنّ البراءة من «وجوب الوضوء بعد الوقت ف
يرتض جريان «البراءة بعد الوقت للمتوض قبله»؛ وعليه، فإنّ دعوى «سدّ باب البراءة ف كلا الطرفين» غير دقيقة، ولا بد من

الالتزام بهذا الاستثناء.

تعليقة السيد الخوئ مبنائيةٌ عل مناقشات

المناقشة البروية: منجِزية العلم الإجمال ف التدريجيات

ان المخالفة أو الموافقة القطعية فبإم ِدون تنجيز العلم الإجمالللمناقشة. فإنّ كثيراً من الأعلام يقي قابل ه الخوئآية ال إنّ مبن
ظرف الفعلية. وقبل الوقت، فإنّ طرف «الوجوب الغيري بعد الوقت» لم يبلغ بعدُ مرحلة الفعلية، ويبق إمان «الموافقة القطعية»

من خلال الإتيان بالوضوء بعد الوقت محفوظاً. وعليه، فإنّ العلم الإجمال ف هذه المرحلة لا يون محرِكاً ولا منجِزاً عل نحوٍ
يمنع من جريان البراءة «قبل الوقت». وعل هذا المبن، فإنّ أصالة البراءة عن الوجوب قبل الوقت جارية.

المناقشة الصغروية: انحلال العلم الإجمال وتغاير موضوعات الأصول الثلاثة

وحت مع التسليم بأصل التنجيز ف التدريجيات، فإنّ موضوعات الأصول الثلاثة الجارية ف تقرير «الأجود» متباينة: فالأول
موضوعه تقييد الصلاة بالوضوء. والثان موضوعه الوجوب النفس للوضوء قبل الوقت. والثالث موضوعه وجوب الوضوء بعد
الوقت ف حق من توضأ قبله. فالعلم الإجمال، إن منع من جريان الأصل، فإنما هو ناظر إل التزاحم بين «ما قبل الوقت» و«ما

بعد الوقت» ف نفس وجوب الوضوء، لا إل أصل شرطية الوضوء للصلاة (وهو موضوع الجهة الأول)، ولا إل الإلزام بعد الوقت
ف حق المتوض قبله (وهو موضوع الجهة الثالثة). ولهذا السبب، فإنّ آية اله الخوئ نفسه يرتض جريان البراءة ف الجهة

الثالثة، وهذا يشف عن الانحلال العرف للعلم الإجمال بعد الإتيان بالوضوء قبل الوقت.

تقدّم الأصول الموضوعية عل الأصول الحمية



حق هذا الشخص» مجرى وجوب الوضوء بعد الوقت ف» ون الشك فالجهة الثالثة، وبعد الإتيان بالوضوء قبل الوقت، ي ف
حق للوجوب بعد الوقت ف مع جريان الأصل الناف :للبراءة، وهذا الأصل بدوره يرفع موضوع الاحتياط. وبالتعبير الأصول

المتوض قبله، لا تصل النوبة إل أصل الاحتياط.

عدم الأثر ف بعض البراءات والتحديد الصحيح لمحل الأثر

إذا كان ناظراً إل ون مقبولاالبراءة عن الوجوب قبل الوقت»، من حيث عدم الأثر، ي للرجوع إل ال القائل بأنّه «لا معنإنّ الإش
موردٍ يون فيه الملف محتاجاً للوضوء عل كل حالٍ لامتثال الصلاة بعد الوقت، وكان عازماً أيضاً عل ترك الوضوء قبل

الوقت. ولن، ف مقام تنقيح البرى، فإنّ أصل الشك ف تليفٍ زائدٍ قبل الوقت هو بنفسه مجرى للبراءة، وأثره هو رفع الإلزام
الفعل ف ذلك الظرف بالذات. نعم، هذا الأثر منوطٌ بفرض قصد الإتيان بالوضوء قبل الوقت، وإلا، فإنّ البحث يؤول إل «لا أثر

له».

النتيجة والرأي المختار

دُّ تحليلاعمنها، ي كل ه للجهات الثلاث وجريان الأصول فيالصورة الثانية، فإنّ تحليل «أجود التقریرات»، من حيث تف ف
عةٌ علمتفر قبل الوقت»، فه الوجوب النفس» منع البراءة بالنسبة إل ف ه الخوئمتقَناً من الناحية الفنية. وأما تعليقة آية ال

مبناه الخاص ف «منجِزية العلم الإجمال ف التدريجيات». وهذا المبن، أولا: هو محل منع كبروي. وثانياً: فحت عل فرض
التسليم به، فإنه يؤول بعد الإتيان بالوضوء قبل الوقت إل الانحلال العرف، فلا يبق مجالا للاحتياط ف «الإعادة بعد الوقت»؛ تماماً

كما صرح به (قده) نفسه.

وعليه، فإنّ، ف الجهة الأول (الشك ف تقييد الصلاة): تجري أصالة البراءة عن التقييد، وتثبت «نتيجة الإطلاق». وف الجهة الثانية
(الشك ف الوجوب النفس قبل الوقت): تجري البراءة عل المختار عندنا؛ فمبن المنع عند المحقق الخوئ غير تام. وف الجهة

الثالثة (الشك ف الوجوب بعد الوقت للمتوض قبله): تجري البراءة، وتتحصل «نتيجة النفسية» ف ساحة العمل.

فالمتحصل هو: أنّه إن لم ين قد توضأ قبل الوقت، فإنّ «أصل وجوب الوضوء بعد الوقت لمن لم يتوضأ قبله» مفروغٌ عنه. وإن
كان قد أت بالوضوء قبل الوقت، فإنّ الإلزام بإعادته بعد الوقت ينف بالبراءة. وبالإجمال، فإنّ أصالة البراءة تنعقد ف الجهات ذات

الأثر العمل، ويون الاحتياط العام عل نحو الإلزام خارجاً عن محل البحث.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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